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ي التجربة الجزائرية رنامج...عراقيل الخوصصة  ي المسار أم فشل ال  !؟بطء 
 

     

ي حميدة باحثة دكتوراء                    عبد
  . ، بجاية، الجزائر06000كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية،                  

  ملخص 
ا الحك ، 2001جزائرية منذ ومة الــــفشلت عمليات الخوصصة ال باشر

ر المرضية، و هذا للأسباب المتعددة و المعقدة ال  هاـــــى نتائجــبالنظر إل و أهدافها غ
ي عملياتل رها من خلال  ها علاقة بغياب الشفافية  الخوصصة، ال يمكن تفس
ى احتكار السلطة التنفيذية :  غياب إرادة سياسية واضحة إزاء العملية ال ترجع إ

ى  رنامج و غياب الأمن القانوني الذي يؤطرها، إع ى جانب ذلك حاولنا جمع ال
ى غياب الشروط الضرورية لإنجاح برنامج الأسباب  الأخرى لفشل العملية بالنظر إ

ي تمويل عمليات الخوصصة و عدم فعالية  ى صعوبة  الخوصصة ال ترجع إ
لية إجراءات الخوصصة القطاع الخاص و القطاع البنكي، دون أن ننس عدم فعا

ي تقييم المؤسسات محل الخوصصة   .لانتشار ظاهرة الفساد، و صعوبة 
   الكلمات المفتاحيـة

  ، الشفافية، عراقيل الخوصصة، الجزائر 04- 01عمليات الخوصصة، الأمر رقم 
Résumé 

Les opérations de privatisation qui lancé par le Gouvernement Algérien 
depuis 2001, est qualifié de «l’échec» et n’est pas satisfaisant par rapport aux 
attentes et aux objectifs visés, et ce, pour divers raisons qui liées notamment à 
l’absence de transparence dans l’opération de privatisation qui peut expliquer 
selon : l’absence de volonté politique claire de tout la privatisation qui relèvent 
aux monopole de pouvoir exécutif sur le programme et l’insécurité juridique qui 
encadre la privatisation, aussi on essaye de rassembler les autres causes de 
l’échec de programme, à savoir l’absence des conditions nécessaires pour le 
succès de privatisation qui relèvent à la difficulté du financement des opérations 
de privatisation et l’ineffectivité de secteur privé et secteur bancaire, sans 
oublier l’ineffectivité des procédure de privatisation à cause de la corruption et 
les difficultés d’évaluation des entreprises objet de la privatisation. 
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  مقدمة     
ي معزل عن موجة التحرر الاقتصادي العالم نتيجة لأزمة  لم تعش الجزائر 

رول وعجز الدولة 1986سنة  الريع النفطي ى انخفاض عائدات الب ، ال أدت إ
ي اتخاذ السياسة الملائمة ،  ى تردد الدولة  ا التنموية ،مما إ عن تمويل مشروعا

، لهذه الأسباب )1(ة أخرى تتحول نحو التأميماتر فتارة تشجع الملكية الخاصة وتا
ى تكييف المؤسسة  )2(1988منذ سنة  انتهجت دف إ مجموعة من الإصلاحات 

العمومية مع متطلبات النظام الجديد،  وذلك بالانتقال من النظام الموجه الذي 
ى اقتصاد السوق الذي تسوده  ميش القطاع الخاص إ تسوده سيطرة الدولة و 

نالمنا ن الاقتصادي ن المتعامل   .)3(فسة ب
ي بمقتضاه  ي إطار قانوني تشري الجدير بالذكر أن هذه الإصلاحات مكرسة 

، لكن لم يتم )4(تم منح الاستقلالية للمؤسسة العامة وإخضاعها للقانون الخاص
ي سنة  بصدور القانون المتعلق بخوصصة المؤسسات  1995تكريس ذلك إلا 

ر)5(ةالعمومية الاقتصادي رؤوس الأموال التجارية التابعة   ، والقانون المتعلق بتسي
ي سنة )6(للدولة ر انه تم إلغاءها  بصدور قانون  جديد يتعلق بتنظيم  2001، غ

ا رها وخوصص ، الذي حدد الإطار العام )7(المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسي
  .لخوصصة المؤسسات العامة الاقتصادية

ر وذلك نظرا  إلا أن الملاحظ هنا أن وضع هذه السياسة ليس بالأمر اليس
ي أو التطور  لصعوبة انجازها مهما بلغ مستوى التقدم الاقتصادي والاجتما

اجتماعية   ،أبعاد و أثار سياسية، اقتصادية الإداري، فه عملية معقدة ذات
ن الاعتبار الظروف  رات وح تشريعية، الأمر الذي يُظهر إلزامية الأخذ بع والمتغ

راتجية الخوصصةال وإعداد برنامجها التنفيذي، و هناك  وطنية عند رسم إس
ى أخرى،  رها من دولة إ قناعة عالمية بأن تجارب الخوصصة لا يمكن نقلها بحذاف
ي ضبط و  ا  رات العالمية دروسا واعدة للاستفادة م لذا تبقى التجارب و الخ

ي المستقبل   .)8(توجيه برامج الخوصصة 
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رة بطيئة وحصيلة  ي الجزائر عرف وت ى العموم فان مسار الخوصصة  و ع
ي لنا بالمحاولات  ضئيلة، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض المؤشرات ال تو
العديدة للسلطة من اجل تحقيق مردودية أفضل ونتائج أحسن من خلال 

ى برامج الخوصصة، وهنا نتساءل هل هذه ا لتعديلات التعديلات ال طرأت ع
ي الجزائر؟ ولماذا يتم تعطيل وتجميد  ستعطي دفعا جديدا لمسار الخوصصة 
ي العراقيل ال تقف  عمليات الخوصصة من سنة لأخرى؟ وبعبارة أخرى ما 

ي الجزائر؟ رة أمام إتمام وإنجاح برنامج الخوصصة    حجر ع
 بإتباع المنهجن هذه الإشكالية من خلال دراسة الموضوع جابة عللإ              

ي وتدعيمه ى أخر نص قانوني يؤطر عمليات  التحلي رك ع بأمثلة واقعية، مع ال
، وكل هذا لن يتأتى إلا بتقسيم االمذكور سابق 04 – 01الخوصصة وهو الأمر رقم 

ى نقص  ي الأول العراقيل ال ترجع أساسا إ ن نتناول  ى مبحث هذا الفصل إ
ي عمليات الخوصصة ي المبحث الثاني غياب الشروط الضرورية الشفافية  ، ثم 

  . لإنجاح برنامج الخوصصة
ي عمليات الخوصصة: المبحث الأول    نقص الشفافية 

ي عمليات الخوصصة، إذ تكتس                ر الشفافية من المبادئ الأساسية  تعت
ي ضرورة إعلام الجمهور العر  يض قبل أوجه و أبعاد مختلفة، وبطريقة عامة تظهر 

ي إجراءات الخوصصة من طرف الجهات المختصة   .البدء 
ي عدة مستويات    :تتحدد درجة الشفافية 

ى مستوى تحديد قائمة المؤسسات القابلة للخوصصة، وهذا ما يسمح  - 1 ع
رامج الخوصصة  .بالتحديد الدقيق ل

ى مستوى الهيئات المكلفة بعمليات الخوصصة وهذا ما يتعلق بالنظام  - 2 ع
تي الخاص بعمليات الخوصصة من أجهزة والطرق الخاصة بعمليات المؤسسا

رورة إجراءات الخوصصة، كما  ي س ر المنافسة المبدأ الرئيس  الخوصصة كما تعت
ي حالات خاصة وبإجراءات  را كاستثناء بحصره  راف بأسلوب ال تم الاع

ى لج اهة والشفافية كلف المشرع لجنة خاصة تد نة مراقبة محددة، و لضمان ال
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رام قواعد الشفافية والعدالة  ى اح ي السهر ع عمليات الخوصصة يتمثل دورها 
 .والإنصاف أثناء تطبيق برامج الخوصصة

ى مستوى الإشهار والإعلام  - 3 ففي حالة التنازل عن طريق البورصة وجب : ع
رام مجموعة من قواعد الإشهار بما يحمله من معلومات حول عمليات  اح

 .الخ... )9(ل طرق وشروط التنازل، تاريخ اختتام العروضالخوصصة مث
مكان ن المشرع الجزائري حاول قدر الإ أباختصار ومن خلال هذه المعطيات نستنتج 

ي عمليات الخوصصة، أتجسيد مبد ي هذه  الشفافية  لكن البحث والتعمق 
ل ما وهذا من خلا مما يقلل من فعاليته، ،أالمسالة يظهر لنا نسبية هذا المبد

ي التجربة الواقعية من غياب سياسة واضحة حول عمليات الخوصصة  لوحظ 
ي عدم الاهتمام ب) ول أمطلب ( ثار السلبية يجاد الوسائل الكفيلة لمواجهة الآإوبالتا

  .)مطلب ثاني(لعمليات الخوصصة 
  غياب سياسة واضحة حول عمليات الخوصصة : ول المطلب الأ 

ي تشكل الخوصصة جزء من عملية ت ي النشاط الاقتصادي  ي  عديل هيك
ى  الأساسالهدف  إطار  ا تشتمل ع ي تحقيق الكفاءة الاقتصادية، ولكو المتمثل 
ي الاقتصاد إعادة ي ظل غياب الخطة الجيدة تعريف دور الدولة  ، لكن 

رت  والإجراءات الواضحة والبيئة المناسبة فان العديد من برامج الخوصصة قد تع
ي الجزائر ااف المرجوة مهدولم تتحقق الأ  ر تجربة الخوصصة  ى وجود إ، وتش

ي غياب  ي شكل عام  عوامل عديدة وعقبات حالت  دون تحقيق النجاح، تصب 
ى عدم استقرار الحكومات ة حول عمليات الخوصصة ال تعود إسياسة واضح

ا إبالنظر  يومن ثم غياب الأ  ،)الفرع الاول (ى تعاق عمليات  من القانوني 
هداف أى غموض وعدم تحديد إساسا أالذي يرجع ) الفرع الثاني(الخوصصة 
  ).الفرع الثالث(الخوصصة 

ا إعدم استقرار الحكومات بالنظر  :ول الفرع الأ    ى تعاق
ى سنة  ي الجزائر إ ، ثم )10(1994يعود الإطار القانوني لعمليات الخوصصة 

ي الأ  (11) 22-95تلاه الأمر رقم  ر الأمر رقم ليأتي  بعد أن أدركت السلطة  04-01خ
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ائي للمؤسسة العمومية  ر ال ي المص ا ضيعت فرصا حقيقية للحسم  ّ العمومية أ
ر من خلال  ي تحديد هذا المص ا  ى رغب ردد يعود إ الاقتصادية، و سبب هذا ال

ي حلقة مفرغة حيث  ي، لكن هذا الوفاق المأمول أوقع المؤسسة  لم وفاق اجتما
ن بجدوى النظام القانوني الجديد  ي إقناع الشركاء الاجتماعي تنجح السلطة 
للمؤسسة العمومية الاقتصادية، و قد كلف هذا الفشل استقالة رئيس الحكومة 
و من بعده انسحاب وزير المساهمات و تنسيق الإصلاحات من حقل إعادة تنظيم 

ي ظل حوا ن له صعوبة المهمة  ر الطرشان أو بعبارة أخرى المؤسسة بعد أن تب
ي متشبع بأفكار مسبقة، و لم يكن أمام السلطة من  استحالة إقناع شريك اجتما
ي للمؤسسة  ر المستقب ر الإنفراد بتحديد المص خيار أمام هذه الوضعية غ

ي هذا خلال أسلوب الأوامر العمومية الاقتصادية، و تم هذا التحديد من ، و 
ي  04- 01ر رقم الصدد أصدرت السلطة الأم المتعلق بتنظيم  20/08/2001المؤرخ 

ا رها و خوصص   .)12(المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسي
ر عمليات الخوصصة تم بموجب نصوص تنظيمية  ى جانب ذلك فإن تأط إ

  .عن طريق مراسيم تنفيذية من اختصاص الوزير الأول 
ي مما سبق تستنتج أنّ السلطة التنفيذية ا نفردت بتحـديد مختلف و بالتا

  .القواعد القانونية ال تحكم عمليات الخوصصة
ن و  رغملكن  ر المستمر للأ  ترسانة القوان طر التنظيمية التشريعات و التغي

ي إراوح مسار الخوصصة مكانه،  ي خوصصة سوى حوا  400ذ لم تنجح الدولة 
لتنازل عن ، كما تخلت مرارا عن ا1400ة اقتصادية عمومية من مجموع مؤسس

ى رأسها البنوك والتأمينات أبرز الشر  و الفنادق، و تبقى حال القرض كات ع
رزان ضبابية الخيارات المعتمدة من قبل  الشع و اتصالات الجزائر ن ي أهم ملف

ن  رة الممتدة ماب ي مجال الخوصصة، ففي الف و مع  )13(2008 - 1989الدولة 
رات هيكلية و  حكومة، عرف مسار الخوصصة 12تعاقب  ي الجزائر عدة تغي

ن ي القوان رات  ي الهيئات المكلفة بالخوصصة و ظلت القرارات  تنظيمية و تغي و 
ن الأسباب السياسية و الإ  روقراطية و تداخل صلاحيات الهيئات من ب دارة الب
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ي فشل مسار ال ن مراراالهامة ال ساهمت  ر القوان ، فان خوصصة، إذ رغم تغ
ي الميدان، إذ أن السلطات العمومية قامت منذ الفاعل رجم  و  2001ية لم ت

ي  ، و هذا ينم سسة قابلة للخوصصةمؤ  1200بتحديد قائمة ب  2004خاصة 
ي الرؤية ر السلطة )14(عن عدم وضوح  ي عدم استقرار الحكومات بتغي ، و بالتا

أن هذا ى عرقلة مسار الخوصصة، حيث إالسياسية هو عامل و مؤشر يؤدي 
رابط ى ال ر يق ع ره لض التغي ر الحسن و التناسق الواجب توف مان الس

ي تنفيإ، كل هذا يؤدي لعمليات الخوصصة    .)15(عمليات الخوصصة ذى التأخر 
ي عمليات الخوصصة غياب الأ : لفرع الثاني ا  من القانوني 

ن فيما يخص       ن رئيسي ى اتجاه طار القانوني الإ  اتجهت أساليب الخوصصة إ
الخوصصة، الاتجاه العالم الأول هو إصدار تشريع واحد  الذي يحكم عمليات

يشمل جميع القضايا ذات العلاقة بالخوصصة، بحيث تتمكن الدولة بموجب 
ا الاقتصادية، بينما  هذا التشريع أو النظام من خوصصة ما تراه من أنشط

ي إصدار مجموعات متعد دة من التشريعات و الأنظمة يتمثل الاتجاه الثاني 
ى حدى ا بخوصصة نشاط اقتصادي محدد ع   .)16(يختص كل م

ى  03-01مر رقم يحتوي الأ  ي أع حكام وقواعد قانونية تتم بالحرية التامة 
ي أانجاز الاستثمارات، باعتبار الخوصصة شكل من  شكال الاستثمار، و بالتا

ي الأ حكام والقواتخضع عمليات الخوصصة لنفس الأ  ا  مر رقم عد المنصوص عل
01 -03)17(.  

ي لسنة  وضع المشرع عدة قيود  2009لكن مع صدور قانون المالية التكمي
ا تقييد الاستثمار بصفة عامة وعمليات الخوصصة بصفة  وعراقيل من شأ

ي السنوات الأ  ي خاصة، حيث اتخذت الحكومة  رة من قانون المالية التكمي خ
ر وجدولة النقائص والأخطاء ال عجز القانون السنوي  نمطا اعتياديا لها لتسي

ا  ى طابع الاستثنائية وتوجب عل ا بالرغم من حيازته ع ى استيعا العادي ع
رامج تقشفية لحماية ما  .)18(تبقى من مخططات العمل المسطرة الاستعانة ب
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  الشراكة: ولا أ
ي لسنة المتضمن قانون المالية التك 01- 09رقم  مرحدد الأ  الشكل  2009مي

ي الجزائر،ن تكون عليه الاستثمار أالقانوني الذي يجب  ي ات الأجنبية  و المتمثل 
   .سلوب الشراكة أ

ا المشرع ، لا يمكن  ن تتجاوز أوبموجب قاعدة الشراكة ال استحد
ي للمشروع الاستثماري، أالر  من %49جن مساهمة المستثمر الأ  ذ إسمال الاجتما

ى مامن ذات الأ  04ادة تنص الم ي  مر ع جنبية لا يمكن انجاز الاستثمارات الأ " :ي
ي المنجزة إ ا المساهمة الوطنية  نسبة إلا  ى  % 51طار الشراكة ال تمثل ف ع

ي، ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاءأقل من ر الأ   ."سمال الاجتما
ي الأ وتبعا لذلك اسقط المشرع الأ  ى  01- 09مر رقم حكام المستحدثة  ع
ي   1/2مكرر  04عمليات الخوصصة ، إذ تنص المادة  ى ماي كما تطبق هذه ... " :ع

ي حالة فتح ر الأ  ى المساهمة سسات العمؤ سمال المأحكام  ومية الاقتصادية ع
ي عمليات الخوصصة أمن خلال ذلك يتضح ، "جنبيةالأ  ن المشرع قيد الاستثمار 

رف المشرع فقط بالخوصصة أسسة، ؤ مال المسأمن ر  % 49طار نسبة إي  ي يع
  .جنالجزئية مستبعدا بذلك الخوصصة الكلية لصالح المستثمر الأ 

ر من ذلك فان المشرع بموجب المادة أ و  ى  01-09مر رقم من الأ  62ك نص ع
سمال أبالنسبة للمستثمر الوط من الر  %66ى إ %51مكانية رفع نسبة إ

ي عند انقضاء  ي من استيفاء جمي 05الاجتما ع سنوات، وبعد التحقق الفع
امات المكتتبة حيث يمكن ل ن يرفع لدى مجلس مساهمات ألمساهم الجزائري الال

ي حوزة الممكانية شراء الأ إالدولة طلب  سسات العمومية ؤ سهم ال تكون 
  .الاقتصادية

  حـــق الشفعـــة: ثانيا 
ر حق الشفعة من المستجدات ال استح ا المشرع بموجب الأمر رقم يعت د

ي الحياة )19(01- 09 ي التدخل  ، و الذي لا يدع مجالا للشك حول رغبـة الدولة 
ي مجال  الاقتصادية، حيث سن مجموعة من القواعد القانونية تتم بالتقييد 
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ي عمليات الخوصصة بصفة خاصة، و بمقت حق  الاستثمـار بصفة عامة، و 
ي استـرجاع المؤسسة العـامة ال أصبحت ملكـا الشفعـة فإنّ للــدول ة الحـق 

 .للقطـاع الخـاص
بفـرض عـدة  2009من خـلال قـانون المـالية التكميلـي لسنـة  حكومةال تقـام

ي مقـابل ذلك لقي القـانون  إجـراءات لحمـاية الاقتصـاد الوطنـي من التجـاوزات، و 
هـات داخليـة و ـارضة قـانونيـة من قبل جمنـذ سنـة العـديد من الانتقـادات و مع

،و كشف مصـدر عليم للخبـر )20(لك ال أعـاق القـانون مصـالحهــاخـارجيـة، خـاصة ت
ى بخصوص مسـار و  أنّ المفتشيـة العـامة للمـالية سلمت تقـريرا ثقيـلا للوزارة الأو

ى الآن، و حصيلة الخوصصة، تضمـن مسحـا للعمليـة منـذ منتصف التسعينـات  إ
ا و كشف تفـاصيـل التقـرير المقـدم من قبـل ال تم  ضم كل المؤسسـات  خـوصص

ا تحـويل الاستثمـار عن  المفتشيـة العـامة للمـالية عن تجـاوزات و نقـائص من بي
ي إطار الخوصصة، و عدم  ي المصانع ال تم اقتنـاؤها  وجهتـه أو عـدم الاستثمـار 

رجاع أصول الشركات العمـومية سـواء تلك احتـرام شروط ا لبيـع، لذلك تقــرر اس
ا مستثمـرين جـزائرييـن و أجـانب لم يقـوموا بتسـديد القيمـة الكليـة  ال استفـاد م

رجاع الأصول    .)21(لعمليـة التنـازل، و طبقت عليه قـرارات حق الشفعـة واس
ات المخـوصصة، حيث سجـل للإشـارة شملت عمليـة التقييـم كـافة المؤسسـ

ن  ي  2010 – 2003ما ب مليـار  160مؤسسـة بإيرادات بلغت  460بالخصـوص حـوا
ا  ا بنسبـة  210دينـار، م رجعها  76، %100مؤسسـة تمت خـوصص مؤسسة اس
ي  38العمـال، و  ى شكل شـراكة، و سجـل مع إرسـاء مسار الخوصصة غلـق لحوا ع

ا 45   .)22(و توقفهـا عن النشـاط مؤسسـة تمت خـوصص
ى  ي الاستحـواذ ع ي إطـار تفعيـل حق الشفعـة  أبـرز نمـوذج تم تحقيقـه 

ي عنـابـة   .)23(الأصول، و يتعلـق الأمر بمصنـع الحجـار لإنتـاج الحـديد و الفـولاذ 
ى أغلبيـة أصول مصنـع الحجـار ال تمت  و إذا كانت عمليـة استحـواذ الدولة ع

ن بمـوجب حق الشفعـة، فإن عملية ممـاثلة يفتـرض ي هـ ن الطرف دوء، و بالتـرا ب
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ا ستحـذو حـذو مصنـع عنـابة، لكـن تجـاذبـات عـديدة رافقت و لا تـزال تـرافـق هـذه  أ
  .)24( للعجـلات المطـاطيـة "MICHELIN"العمليـة، و يتعلـق الأمر بمصنـع ميشلان 

 هداف الخوصصة أتحديد  غموض وعدم: الفرع الثالث 
توجد مجموعة من الأهداف السياسية، الاقتصادية والاجتماعية  ال تود  

الدولة تحقيقها من وراء تطبيق برنامج الخوصصة، خاصة بالنسبة للدول 
فهناك من  المتخلفة ال تجعل من سياسة الخوصصة أداة لتحقيق التنمية،

ي نالدول من تقوم بتوضيح تلك الأ  ر هداف  ي أصوصها القانونية، وهذا لا يث
هداف بصفة خرى كالجزائر ال لم تحدد تلك الأ تساؤلات  لكن من الدول الأ 

ى مستوى المإواضحة ودقيقة وهذا ما يطرح عدة  سسات المراد ؤ شكالات ع
ا،  ا، الوقت المناسب للقيام بالعمليةأخوصص   .الخ.... )25(هداف خوصص

ي للحديث عن التعارض الذي  ا الدولة  طار عملية إم الأهداف ال حدد
ن ن ننطلق من الأ أالخوصصة يمكن  هداف الرئيسية لتلك العملية المتعلقة بتحس
ا للبحث ؤ كفاءة وفعالية الم ي سع ى الدوام  سسات الاقتصادية، فقد ظلت الدولة ع

سسات ؤ لمنشأت اأهداف الاجتماعية ال عن كفاءة الاقتصاد الوط متمسكة بالأ 
ر عدد ممكن من الطاقات الشغيلة،يى استإضافة الاقتصادية من أجلها، بالإ   عاب اك

ى  04-01مر رقم من الأ  17حيث تنص المادة  ن تستفيد عمليات أيمكن ": أنهع
ي المادة  ا حالة أ 13الخوصصة المذكورة  علاه من مزايا خاصة يتم التفاوض عل

ر  بحالة، م المش رون بأي وذلك عندما يل ا أسسة ؤ صلاح المإو المش و الحفاظ أو تحدي
ا  ى جميع مناصب الشغل ف ا، والإ  وأع ى المجزء م ي حالة نشاطؤ بقاء ع ، "سسة 

ى هذا النص  ام ألكن يعاب ع ري، إن المشرع لم يجعل هذا الال ى المش جباري ع
ي تبقى الأ   .هداف بعيدة المدى والتحقيقوبالتا

ي الجزائر، صرح أ اناقضات ال تطرحهي ظل هذه التو هداف الخوصصة 
ي أحمد أول السابق السيد الوزير الأ  ي خلال لقائه الصحفي  قامة الميثاق يوم إوي

بان الدولة لن تحدد أهداف الخوصصة بشكل دقيق لكن المسالة    2011ماي  29
  .)26(تبقى مرهونة بمصلحة المؤسسة والاقتصاد الوط
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ر انه قد يك ن غ هداف الخوصصة، ولحل هذا الخلاف أون هناك تعارض ب
ن أن تتضمن  راتجية الخوصصة ترتيب الأ إيتع هداف المراد تحقيقها بشكل س

ي حد  دقيق، وهذا من خلال تعديل السياسة المكرسة لذلك، فالخوصصة ليست 
ا جزء من  ا هدفا، ولك ى المناخ إذا راتجية شاملة بعيدة المدى، تؤثر ع س

ى الحكومة أن تأخذ ال ي الدولة، و لهذا يجب ع ي  سياس والاقتصادي والاجتما
ن الاعتبار المسائل التالية   :  بع

ن مختلف القطاعاتأ -  عداد برامج الخوصصة إثناء أ، وحسب المؤسسات ن تم ب
ي كل الظروفإحيث لا توجد  ونوع المؤسسات، راتجية واحدة متبعة   .س

ا كذلك تحديد -  ن عل راتجية الخوصصة بما يكفل  يتع المقاصد الرئيسية لإس
ن ، لأ )27(هداف وإعطاء المصداقية اللازمة، وتحديد وجهة العمليةتحقيق التلاؤم مع الأ 

ي الأ  ي الجزائر لم تنضج ثمارها بعد لنقص الدقة  جابة إهداف، وعدم الخوصصة 
ى السؤالأ العمومية؟ ولهذا صول الشركات أماذا نريد من بيع  :هل الحل والعقد ع

خضاع عمليات الخوصصة  لضوابط عملية تساير التوجه الشامل للجزائر إيجب 
رات وأفق المنظومة العالمية  . )28(وتسايره مع متغ

ر الإ  -  ي كهدف من عمليات الخوصصة بل يجب الابتعاد عن التفك ن ينصب أيديولو
ى  ى تحقيق الفعالية الاقتصادية ع يساس التكافل الا أالهدف ع   .)29(جتما

  ثار السلبية للخوصصة غياب الوسائل  الكفيلة لمواجهة الآ: المطلب الثاني 
راتجية الجديدة له،  منح القانون للمتنازل له سلطات واسعة لتحديد الاس

راتجيات غالبا ما تتعارض مع مصالح العمال أ إلاّ  بالاستغناء  الإجراءن هذه الاس
م، فكيف تصدى المشرع لهذه  رة البطالة،ى استفحال ظاهإمما يؤدي  ع

، كما ينتظر من )ول الفرع الأ (هل فعلا تحقق الحماية الفعالة للعمال؟  و المشكلة؟
ى اعتبارها طريقا إسياسة الخوصصة  نعاش وتنشيط بورصة القيم المنقولة ع
الواقع اثبت عكس ذلك لضآلة عدد المؤسسات  ، إلا أنّ من طرق الخوصصة

ي البور  ا عرقلة مسار الخوصصة المدرجة  ي هذه المؤشرات من شا صة، وبالتا
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ن  بورصة القيم  أداءرغم التعديلات القانونية والمحاولات المتكررة للدولة لتحس
  ).الفرع الثاني(المنقولة 
ي عملياتالحلول المتخذة لحماية مصلحة الأ  عدم كفاية: الأول  الفرع  جراء 

  الخوصصـة
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  04- 01باستقراء نصوص الأمر رقم 

ي الفصل السادس تحت عنوان  ا، و تحديدا  رها و خوصص الاقتصادية و تسي
ى المادة  29- 28أحكام خاصة لمصالح الأجراء، خصص المشرع من المواد  بالإضافة إ

ن 17 ى ضمان حقوق العمال المسرح دف إ  .مجمـوعة من الآليات 
  بامتيـازات خاصة عنـد اقتنـاء المؤسسة العـامة تمتع العمال: أولا 

دف  ى شراء أسهم المؤسسة منح المشرع هذه الامتيازات  تشجيعهم ع
م الأولوية ف ذلك بالمقارنة مع المستثمرين  العامة بشروط خاصة، و إعطا

  .الآخرين كالتنازل المجاني للأسهم، و حق الشفعة
  :التنـازل المجـاني للأسهـم   - أ

ي شكل هبـة بـدون مقـابل، لكن هـذه الهبـة لا منح     المشرع امتيـاز خاص 
ي حـدود  ي رأسمالها و أصولها، بل ترد  ر من % 10تشمل كل المؤسسة  ى الأك ع

ي شكل أسهم دون حق التصويت و لا حق  رأسمالها، و تتمثل هـذه النسبـة 
ي مجلـس الإدارة   .التمثيـل 

ى التنظيـم ه الأحكـام فقد أحـالتنـا ذات أما بشـأن كيفيـات تطبيق هـذ المـادة إ
 .)30(لتحـديد ذلك

 :حـق الشفعـة    - ب
مهم استعـادة  04- 01من الأمر رقم  29وفقـا لنص المـادة  يستفيـد الأجراء الذين 

ي أجـل شهـر واحد ابتـداء من  م من حق الشفعة الذي يجب ممـارسـتـه  مؤسس
ن أحكـام هـذه المـادة و تاريخ تبليـغ عرض التنـازل إ ى الإجراء، و بإجراء مقـارنة ب

نلاحـظ أنّ المشرع منح للعمـال ممـارسة حق  22- 95من الأمر رقم  46نص المـادة 
ي ثلاثة  ى الأجراء) 03(الشفعـة  و هذا . أشهـر ابتـداء من تـاريخ تبليـغ عـرض التنـازل إ
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راجع ع ى تقليـص حمـاية العمـال و ال ى ذلك نصت المـادة يدل ع  5ا، تأكيـدا ع
م  253-01من المرسـوم التنفيـذي رقم  المحـدد لشروط استعـادة الأجـراء مؤسس

ى ذات الأمـر   .العمـومية ع
  حق تخفيـض سعر التنـازل  
ى حق الشفعة من تخفيـض قـدره              ى % 15يستفيـد العمـال بالإضافة إ ع

 .سـةالأق من سعر بيـع المؤس
  ى تسهيـلات ي الحصول ع  حـق العمـال 
ي حق الدفع بتسقيـط               القيمـة ال تتمتـع شركـة الأجراء بتسهيلـه تتمثـل 

ر عن طريق القروض طويلة المدى بدفع حصة أوليـة  ا العامل الأج يتحصل عل
ي عقد التنـازل مع اقتطـاع التخفيض المنصوص عليه   10ي المادة يحـدد مبلغهـا 

ي خـلال مـدة أقصـاها %15أي تخفيض  سنة، و ذلك  20، و يتـم تسـديد المبلغ البـا
ي  ى أقسـاط سنوية ثابتـة تدفع   .)31(من كل سنـة 31/12ع

ى هذه الامتيـازات أنّـه      :  الكـن ما يلاحـظ ع
  حق ، نجـد أنّ المشرع لا يمنح 04-01من الأمر رقم  29/3باستقراء المـادة

ي  التصويت و لا حق الإدارة للعمـال، ممـا يحـد من قـدرة الأجـراء من المشـاركة 
 .تسييـر المؤسسـة

 ،رط المشرع أن تتم عملية التنـازل لصالح مجمـوعة الأجراء و هـذا يع أنه لا يش
ر من الحـالات للأ رف بالتنـازل عي ي الكث ر بمفرده، خـاصة و أن التجربة بينت  ج

ا، كما افتقـا ن أعضا د مجمـوعة العمـال لروح التعـاون و التضـامن بفعل التنـازع ب
ى عـدم استقـرار المؤسسة، و تجعلها تتأثر بظروفها  أنّ هنـاك حالات تؤدي إ

 .)32(كالاستقـالة، التسريح، التقـاعـد
 33(إنّ الأجراء لا يملكون الموارد المالية و التكنولوجية لضمـان تطوير المؤسسة( ،

ر من أهم العراقيل ال تقف أمام  م من ذوو الدخل المتوسط، بحيث يعت فأغل
 .نجاح هـذه الآليـة
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  تنـازل له من مزايا خاصة استفـادة الم: ثانيـا 
ا أو الحفـاظ  رون بإصلاح المؤسسة أو تحـدي ري أو المش م المش عندما يل

ا، و الإ  ا أو جـزء م ى جميع مناصب الشغل ف ى ع ي حالة بقـاء ع المؤسسة 
ا حالة  ـه يمكن أن يستفيـد من مزايا خاصة يتم التفـاوض عل

ّ
نشـاط فإنـ

  .)34(بحـالة
رط إدراج عنصر  ى حكم هـذه المـادة أنّ المشرع لم يش لكن ما يلاحظ ع
ى عاتق  ام ع ي سيـاسة الخوصصة أو اعتبـاره ال ى منـاصب الشغل  الحفـاظ ع

ى خـلاف الأمر رقم التنازل له، و  ام  22- 95هـذا ع ى الذي جعل هـذا الال المل
ى المتنـازل له، و إلّا فلا تتم عملية التنـازل، كما يجب أن يلتـزم المتنازل له  واجبا ع

ي حـالة نشـاط لمـدة  بالإبقـاء ى المؤسسـة    .سنـوات كحـد أدنـى 5ع
ي الحفـاظ شرع عن حمـاية الجـانب الا هـذا يؤكـد تراجع الم ي المتمثـل  جتمـا

ى تحقيق الفعـاليـة  ـدف إ ى حسـاب المستثمـر الذي  ى منـاصب الشغل ع ع
ى رغبـة  الاقتصـادية لمؤسستـه بغض النظر عن وضعيـة العمـال، و هـذا راجع إ

ي تشجيع تدفق الاستثمـارات بإزالـة العـراقيل  تقف أمـام المستثمـر عنـد  الالمشرع 
اء المؤسسـة العـامة، كما ترك السلطة التقـديرية للهيئة المكلفـة بالخـوصصة اقتنـ

ى  ي عمليـة الخوصصة بدراسـة كل حـالة ع بتقـدير أهميـة الشرط و إدراجـه 
ن الاعتبـار)35(حـدى مختلف الظروف لاسيمـا حـالة المؤسسـة، طبيعـة  ، آخـذا بع
ى صعـوبة التوفيق و طالنشـا ن المصالح المتناقضـة إلّا أنّه ، و نشيـر إ الموازنـة ب

ي المسيطرة   .)36(تبقــى حتميـة انسحـاب الدولـة من الحقـل الاقتصـادي 
ى مناصب الشغل - 4 ي كآلية لتـدخل الدولة للحفـاظ ع   السهم النو

ي للدولـة بممارسة رقـابة خاصة فيما يتعلق بالقرارات و  يسمـح السهم النو
ر  اتيجيـة للمؤسسة المخوصصة، كرس المشرع هذه الآلية منـذ سنـة التوجهات الإس

ولة دهذا السهم لل ، و يخـول )38( 2001، كما  احتفـظ بموقفـه هـذا سنـة )37( 1995
ي  ي مجلس الإدارة أو  حق التمثيل، و يتم بموجبه تعييـن ممثل عن الدولة سـواء 

ي الجمعيـات العامة للمؤسسة  من دون حق التصويت، كما مجلس المراقبـة أو 
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ى القرارات ال يمكن أن تشكل مساسا بالمصلحة  راض ع يمنـح لها حق الاع
ر بتغيـر الزمـان و المكـان و منعـا لأي  رة فكـرة نسبيـة تتغ الوطنية، و بما أن هـذه الأخ

ي استعمال ا ي تحويل  يلحق تعسف  ي حصر المشرع هذه الحالات  الهم النو
  .)39(سسـةنشـاط المؤ 

  تقليص عـدد المستخـدميـن -
ي لتفـادي جعل الشركة  مـن جهـة أخرى كرس المشرع الطـابع المؤقت للسهم النو
الجـديدة تخضع لنظـام قانوني تسود فيه سيطرة الدولة، و لا يكرس هذا الطابع 

ن مصلحة الدولة و مصلحـة المتنـازل له الذي ينتظـر الاستقلاليـة  ي إلّا للموازنة ب
، و حـدد المشرع الجـزائري )40(مشروعاته و أعمـاله وفق مقتضيـات الاقتصـاد الحر

ي ظل الأمر رقم  5بعدما كانت المدة  ،)41(سنوات 3هذه المـدة بـ   95/22سنوات 
ى ى إنشاء ، )42(المل ي استمالة المستثمرين الإقبـال ع و هذا يؤكد رغبة المشرع 

موقف المشرع من جهـة أخرى يمس بمصلحة العمـال إلّا أنّ . المؤسسات العامـة
ي تقرير هذا السهم، إذ بمجـرد  ى المدى البعيـد باعتبـاره الهدف الأسـاس  ع
انقضـاء المدة القـانونية يمكن للمتنـازل له أن يتخـذ التدابيـر ال تخـدم فقـط 

ي ذلك تسريح العمـال، و غلق المؤسسـة   .)43(مصلحـته، بما 
ى أنّ ر ن خلال عم      ض مختلف الحلول المتخـذة لتفـادي تسريح العمـال نخلـص إ

ي  مجـرد مسكنـات مؤقتة لا هذه الضمانات لا تمتـاز بالديمومة و الاستمرارية، إذ 
تلبث ح تفقـد مفعولها مع الوقت، الأمر الذي يطرح مشكلة البطالة من جـديد، 

ى أساس أنّ ا ـا ضمانات ناقصة ع لمشرع تنـازل عن العـديد من الصلاحيات كما أ
ي بعض المسائ ل ترك الأمر و ترك السلطة التقديرية للهيئة المكلفة بالخوصصة، و 

  .له للاتفاق مع المتنازل 
  قـولةالمنجمـود بورصـة القيـم : الفرع الثاني 

ي عملية التنمية الاقتصادية، من خلال  تلعب أسـواق المال دورا حيـويا 
لمدخـرات بأشكالها و أجالها المختلفـة، و لما كان من مقتضيات سيـاسة تجميـع ا
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الخوصصة زيادة عدد المؤسسات الخاصة فإن ما ينتج عن ذلك هو زيادة حاجة 
ى التمويـل من أسـواق المـال   .)44(هذه المؤسسات إ

رف ، منذ هذه السنة لم )45(1993سنة  المشرع ببورصة القيم المنقولة اع
ى ا ي سنة ينص ع ى  ،)46(1997لنظام العام الذي يحكم البورصة إلّا  أضف إ

ي بورصة المؤسسات المتطورة من خلال الشروط ال  ذلك كون بورصة الجزائر 
ي عمل و تطور البورصة  تحكمها، و لا ننس مختلف النصوص القانونية ال تؤثر 

ى ذلك فإن  أضف ،)47(خاصة قانون الاستثمارات، و قانون النقد و القرض إ
الوضعية المالية المتدهورة للمؤسسات العامة يعيق دخولها للبورصة، 
ى نموها،  ي العـامل الذي يؤدي إ ي المحرك الأساس للبورصة، و  فالمؤسسات 
ا و العكس  ي البورصة كلما زادت فاعلي حيث كلما زاد عدد المؤسسات المدرجة 

ام معلومات يضمن الشفافية، كما أن بورصة الجزائر تفتقـد لنظ. صحيح
ى المعلومات حول المؤسسات المدرجة و المقيدة  ى صعوبة الحصول ع بالإضافة إ

  .)48(ي البورصة
ح تتحقق عمليات خوصصة المؤسسات عن طريق البورصة، لابد من 

ي تنظيـم هذا السوق، ففي سنة  ى 2012إعادة النظر  ، أدخلت تعديلات ع
دف إعادة تنظيم البورصة الوطنية، من  )49(الجزائر التنظيم العـام لبورصة

رى، و  ا سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الك خلال إنشاء ثلاث تكتلات م
رة و المتوسطة، و سوق ثالثة مخصصة  سوق مخصصة للمؤسسات الصغ

ي السندات المثلية للخزينة   .للتفـاوض 
ر شروط قبول المؤسسات الصغ و المتوسطة   رةكما تم تخفيف بشكل معت

ى ضرورة تشجيع الشرك ى ي سوق البورصة، و دعت السلطات المختصة إ ات ع
ى السوق المالية من أجل تزويد الاقت صاد الوط بسوق فعال لرؤوس اللجوء إ

ر  الأموال، يمكّن من ضمان بديل من أجل تمويل و ضمان تعبئة و تخصيص كب
  .)50(للادخار الوط
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  ّ ى  10التنفيـذ تحصلت لوضع النظام ح مؤسسات عمومية مؤهلة ع
رخصة دخول بورصة الجزائر، حسب ما علم لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات 
ي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أفاد مصدر من اللجنة الذي اكتفى  البورصة، و 
ي  بذكر بعض قطاعات نشاط هذه المؤسسات أن اللجنـة تلقت قائمة تضم حوا

ؤسسات عمومية، و نحن بصدد التقييم التق لهذه المؤسسات لا قرار مدى م 10
  .)51(تأهلها لدخول بورصة الجزائر

قد أعلن عن انطلاق عملية تحديد عدد من ) ج. ك(و كان وزير المالية 
لمؤهلة لدخول البورصة، و صرح الوزير المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم ا

ى هامش ملتقى حول مزايا دخول البورصة نظمته لجنـة تنظيم و مراقبة  ع
لقد أحظرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقـا لتعليمة ": عمليات البورصة قائلا 

الوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة 
ى البو    .)52("رصةللدخول إ
  غياب الشروط الضرورية لإنجاح برنامج الخوصصة: المبحث الثـاني 

ى دراسة معمقة حول كيفية  ر الخوصصة عملية معقدة تحتـاج إ تعت
ر أرضية ملائمة  ى أرض الواقع، و لما كانت كذلك يستلزم الأمر تحض تجسيدها ع

ى إ لتنفيذها مكانيات معينة، و تتطلب تقنيـات دقيقة و وقت محدد، و تقوم ع
ي، يجد أنّ الخوصصة بعيدة عن المؤشرات  ي الواقع العم لكن بالتدقيق 
ي لتب سياسة  ى عدم الاستعداد الفع ي نظرنا إ المذكورة، و هذا راجع 
ا الظروف و  رة كانت مفروضة أو حتميـة أمل الخوصصة، و هذا لكون هذه الأخ

ا المنظمات المالية الدولية، ف ا سياسةالر بجسّد اقتصادية مالية،  غم من كو
ي تمويلها  كما أنّ المشرع حدد عدة ) الأول  المطلب(فه تعاني من صعوبة 

قصد التنفيـذ الحسن لسياسة الخوصصة، لكن الملاحظ هو عدم  إجراءات
 ).الثاني المطلب(الخوصصة  إجراءاتفعالية 
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  صعوبة تمويل عمليات الخوصصة: المطلب الأول 
ى الانتقال من الاقتصاد إنّ الخو  صصة ليست عملية بسيطة فه تقوم ع

ى المبادرات الخاصة، و لما كانت الجزائر  ى الاقتصاد الحر الذي يرتكز ع الموجه إ
ذات اقتصاد موجه فالقطاع الخاص يكاد ينعدم، لكن بتب السلطات لسياسة 

ي عملية التنمية ، لكن هذا الخوصصة يستلزم الأمر مشاركة القطاع الخاص 
ر يعاني من ضعف لكونه مهمشا  ، كما أنّ المسألة تتطلب )الفرع الأول (الأخ

إمكانيات مالية و وسائل حديثة كوجود قطاع بنكـي، لكن نظرا لحداثة هذا 
  ).الفرع الثاني(القطاع فهو كذلك يعاني من عدم الفعالية 

  ضعف القطاع الخاص: الفرع الأول 
ي دف الخوصصة بما تحمله من  ى زيادة دور القطاع الخاص  مع إ

النشاط الاقتصادي و منه توسيع قاعدة الملكية الخاصة، حيث أثبتت الدراسات 
ى زيادة  ي استخدام الموارد، لأن المالك الخاص يعمل ع ر كفاءة  أنّ هذا القطاع أك
ى المشروع بما يحقق مزيدا من الحرص و الانضباط، و هذا  فعالية الرقابة ع

ى زيادة  يؤدي ي إ الربحية، و منه إنعاش الاقتصاد القومي و تحقيق مناخ اجتما
ر استقرارا ي ، )53(أك ى غرار الدول المتخلفة أو الدول ال تكون  ففي الجزائر ع

مرحلة انتقالية، يعاني الادخار الشع و القدرة المالية للقطاع الخاص الوط من 
ة للخوصصة، مما يحد من عمليات ضعف بالمقارنة مع المؤسسات المعروض

رة الحجم تتخـذ الحكـومات . الخوصصة خاصة إذا كانت المؤسسات المعروضة كب
و القطاع الخاص  ي جميع برامج الخوصصة إجراءات تشجيع المساهمة الشعبية

ن الاعتبـار محدودية المستث ، مع الأخذ بع ي المشاركةالوط و الأجن ، مر الأجن 
ي ظروف سياسية صعبةخصوصا إذا    .)54(كان برنامج الخوصصة يجرى 

ى أرض  ر كافية ع ي القانون، لكن تبقى غ كل هذه المقاييس مكرسة 
ي عمليات الخوصصة شبه منعدمة بسبب  الواقع، حيث أنّ المساهمة الشعبية 
ى تمويل  ن قادرين ع غياب السوق المالية، حيث يلاحظ غياب مستثمرين محلي

را المؤسسات العامة ماليا و تقنيا،  ة هيكلةمشاريع إعاد و هذا يشكل عائقا كب
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أمام مخطط انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي حيث يتوجه المستثمرون 
، و لهذا الصدد انتقد )55(نحو انجاز مشاريع الربح السريع و بأقل تكلفة ممكنة

ي و، القطاع الخاص  حيث ، الجزائر  وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اش
ري المؤسسات العمومية لأنه : " قال دعنا من خرافة أنّ الشعب هو الذي سيش

ر من قوت  رة أو محدودة الدخل، و لا تملك أك شعار خادع، فأغلبية الشعب فق
ر من و ي ي هذا الشعار ليس أك مها و لا دراية لها بسوق المال، إذا المقصود بالشعب 

ر القلة صاحبة الدخول العلي ي فالقطاع الخاص غ ـا أو المستثمرين الأجانب، و بالتا
ى التوزيع المجاني  مؤهل لمنافسة الرساميل الأجنبيـة، و ح و إن سعت السلطة إ
ى مجرد  ن، حيث هناك خطر تحول الخوصصة إ ى الخواص الوطني للأسهم ع

ى القطاع الخاص بسبب ال نيـة ال ذهنقل امتيـاز الاحتكـار من القطاع العام إ
ازي،  ي مختلف مراحل التطور الاقتصادي، و ال جعلت منه كائن ان ا  تعـود عل

ويه الاحتكـار بدل المنافسة، و الربح السريع بدل الجهد الاستثمـاري    .)56(يس
ي عمليات الخوصصة فقد أشار القانون  أما بخصوص المساهمة العمالية 

ى ذلك كما بينـاه سابقا   .النجاح المرجو العملية لم تلق الصدى و ، إلّا أن إ
أما فيما يخص القطاع الخاص الأجن يبقى ضعيفا نظرا للعدد المحدود 

ي شكل شراكة مع من عمليات فتح رأسمال المؤسسات العمومية  و ال تمت 
ي عمليات الخوصصة  مركب شراء القطاع العام، حيث سجل الاستثمار الأجن 

من طرف شركة  INAD، و شراء مؤسسة ISPATالهندي  الحجار من طرف المجمع
Heinkel)57(،  ي عمليـات ى عدم تشجيع الاستثمـار الأجن  أما العوامل ال أدت إ

ي الجـزائر، ى بيئة الأعمـال  و غيـاب إرادة حقيقيـة للسلطات   الخوصصة فتعـود إ
ي عمليات الخوصصة، ي تشجيـع المساهمة الأجنبيـة  عدم وضوح  العمومية 
ى ـا،  عدم النصوص القانونيـة حيث تتعـارض مع بعضها البعض بالإضافة إ فعـالي

ن النظـام البنكـي و حاجات تمـويل عمليـات الخوصصة، عـدم  اختلاف التوازن ب
فعـاليـة السوق المـالية، عدم مطابقـة النظـام القضـائي مع مقتضيـات اقتصاد 

  .)58(الخ...السوق 
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  عـدم فعـالية القطـاع البنكـي : ـاني الفـرع الث
ن المؤسسـات ال تأثرت بالإصلاحات، إذ لا  تعـد البنوك العمـومية من ب

و   ون وجود قطاع بنكـي فعـال، لذلكاقتصادية ديمكـن الحديث عن إصلاحات 
ى  و القـرض المتعلق بالنقـد 10- 90ـانون رقم و بموجب الق 1990منذ سنة  المل

ب لدولة بعصرنة القطاع البنكي، و حساهتمت ا، )59( 11-03رقم  نون بموجب القـا
ي لسنة  عية المالية و ــــــحول الوض 2004التقرير الصادر عن صندوق النقد الدو

ي الجزائر منذ سنة  ي الجزائر، فقـد بدأ القطاع البنكي يتطور  ، 1999البنكيـة 
ى  المطروح يتمثلبنكا خاصا، لكن المشكل  15بإنشاء  ي سيطرة القطاع العام ع

ى الدور التقليـدي  ى ذلك اقتصار البنوك العمومية ع النشاط البنكي، أضف إ
  .)60(الذي تلعبه دون العمل بالتقنيـات الحديثـة

ر                ي، إنّ هذا الأخ ي هذا الصدد أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإصلاح الما
وك و ــص مباشرة البنــــــستوى الاقتصاد الجزئي ليخى مـسيدخل مرحلة جديدة ع

ر ـــــن، و كذلك سياســــــركات التأمــــش و إعادة هيكلة القطاع ة القروض و التسي
ي)61(البنكي العمومي ن هما تتم ، و للعلم فإن مقـاربة فتح القطاع المصر   : بطريقت

ى تسمح للبن - ي الجزائرالأو   .وك الأجنبية بالعمل 
ي فتح القطاع العمومي، و هذا بالخوصصة  - ا تتمثل  ّ أما المقاربة الثانية فإ

الجزئية لبنوك عمومية، و قد عرض القرض الشع الجزائري للخوصصة 
رة  ، و الجدير بالذكر )62(الجزئية أنّ هذا البنك كان محل تقييم من طرف مكتب خ

ي، و  راتي ي إطار فتح رأسماله لشريك اس ى فقد البنك أجن  ي ظل هذا المس
إذ  ،)63(ليست مرضية% 49العالم هذه العملية، لكن يبقى فتح رأسماله بنسبة 

ى الورق، حيث  ر ع ر خوصصة هذا البنك من الطابوهات ال أسالت الح تعت
أوقفت الحكومة عملية خوصصة بنك القرض الشع بعد انسحاب مجموعة 

ي مواجهة بنوك من جنسية  سي بنك الأمريكية لأن الحكومة وجدت نفسها 
ى البنوك الفرنسية ال استفردت بالبنك بعد انسحاب سي  ي إشارة إ واحدة، 

  .)64(بنك من السباق بسبب أزمة الرهن العقاري 
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ي ظل هذه المعطيات تظهر لنا جليا مشكلة أساسية تواجه عمليات  و 
لخوصصة المؤسسات الخوصصة بصفة عامة، و هو طول المدة المستغرقة 

فكل مرحلة من العملية بدءا من اختيار المؤسسات، تقييمها، تحويل العمومية، 
ى م ى غاية إعلان نتائج المناقصة فكل هذه الملف إ جلس مساهمات الدولة إ

ي اقتناء المؤسسات  ى إرادة المستثمرين  ر مؤرخة، مما يؤثر سلبا ع المراحل غ
م   .)65( مهمـة جدا العامة لأن مسألة الوقت لد

  عدم فعالية إجراءات الخوصصة:ثـانيالمطلب ال
ن هما أثناء        ن أساسيت  :الممارسة الميدانية لعملية الخوصصة ظهرت مشكلت

و مشكلة  ،)الفرع الأول ( مشكلة تقييم و تحديد سعر المؤسسات محل الخـوصصـة
ي عمليات الخوصصة   ). الفرع الثاني(الفساد 

  المؤسسـات العـامـة محـل الخـوصصة وتحديد سعر  مشكلـة تقييـم :الفرع الأول 
بعـد اتخـاذ قـرار الخـوصصة، تشـرع الهيئـات المختصـة بتنفيـذ برنـامج           

وتحديد   الخـوصصة، و أول مـرحلـة تأتـي بعـد ذلك هو تقييـم المؤسسـات العـامة
، و بعـد ذلك تـأتـي )أولا(عـوبات لكـن هـذه المسـألة تـواجههـا بعـض الص سعرها،

مـرحلـة أخيـرة و هـي تحـديد السعـر، و هــذا الأخيـر بـدوره تصـادفه بعـض العـراقيـل 
ى بيـع المـال الع   ). ثانيا( ـام بثمـن بخـسال من الممكـن أن تـؤدي إ

  مشكلـة تقييـم المؤسسـات العـامـة محـل الخـوصصة:  أولا
ى غـرار الـدول المجـاورة خـاصة المغـرب سنت قـواعـد قـانونيـة  إنّ الجـزائـر ع

بالتقييـم و تحـديد تـحـدد كيفيـة تقييـم المؤسسـات، و لهـذا حـددت هيئة خـاصة 
، و )66(جراءات للرقـابة و القبـول المسبـق لكل عمليـات التحـويلالسعـر، و أسست إ

ى الأمـر رقـم  شرع أسنـد مهمـة التقييـم للوزيـر المكلف نجـد أنّ الم 04-01بالرجـوع إ
ا برنـامج الخـوصصة الذي صادق  بالمسـاهمـات بعنـوان تنفيـذ العمليـات ال يحتـو

  : عليه مجلس الوزراء بما يأتي 
ا -   .يكلف من يقوم بتقديـر قيمـة المؤسسـة أو الأصـول ال يعتـزم التنـازل ع
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ي عمليـات التقييم من  حـاول المشـرع الجـزائري البحث عن الشفـافيـة و الحيـاد 
  : خـلال وضع معـاييـر، و لضمـان الرقـابة واستقلاليـة الهيئـات المتـدخلـة من خـلال

ي عملية التقييـم -1   .الاستعـانة بالخبـرة الوطنية و الدولية 
ي سيـر العملي -2  .ـةتأسيـس لجنـة مـراقبة عمليـات الخـوصصة ال تضمـن الشفـافيـة 
ى  -3 ى مجلـس مسـاهمـات الدولـة و الذي يحتـوي بالخصـوص ع يعـرض ملف التنـازل ع

ى  .تقييـم الأسعـار وحـدها للأدنـى و الأعـ
إعـلان لجنـة مـراقبـة عمليـات الخـوصصة نتـائـج العمليـة بنشـر المعلـومات الخـاصة  -4

 .)67(بملف التنـازل 
ـا و تتـم عمليـة تقييـم المؤسسـات المعـ   : روضة للخـوصصة بعـدة طـرق م

تحـديد قيـم و موجـودات و أصول المؤسسـة، تحـديد الأربـاح المحققـة من 
ي مثل تحـديد رأسمـال الشـركـة، و عـدد  قبـل المؤسسـة لاسيمـا وسـائـل التنفيـذ الفعـ

، و قـد )68(إلخ...و كيفيـة تمـويـل المــؤسسـة لمـراد بيعـهـا، و سعـر الأسهـم، الأسهـم ا
يصـر  04- 01 رقم من الأمـر  18نصت المـادة  ى مبـدأ التقييـم كما ي يجب أن : "احـة ع

تكـون عنـاصر الأصول و السنـدات المعـروضة للخـوصصة قبل أي عمليـة خـوصصة 
ـا عمـومـا ى منـاهـج متفق عل   ".موضـوع تقييـم من قبل خبـراء يقـوم ع

ى ذلك بمجـرد أن يتخـذ قـرار الخـوصصة، تخضـع المؤسسـات العمـوميـة  و بنـاء ع
ي تحـديد سعـر  ى نتــائجهـا  ى عمليـة التقييـم، حيث يفتـرض أن تستنـد الـدولة ع إ
ي الجـزائر، فحسب  ـا العـديد من الصعـوبات  ر أنّ هذه الخطـوة قـد واجه التنـازل، غ

، تمت عمليـات التقييـم ال خصت Algérie interfaceتصـريح وزير المسـاهمـات لـ 
ـا  المؤسسـات العمـومية لـوحـدها، و لم تأخـذ بعيـن الاعتبـار ظـروف المؤسسـة و إمكـانيـا

ى ابتعـاد سعـر التنـازل عن القيمـة  ي السـوق أو أفـاق تطـورهـا، الأمـر الذي أدى إ
ا و م ـا من إمكـانيـالحقيقيـة للمؤسسـة ال يفتـرض أن تعكـس وضعي   .)69(تاـا لد

  مشكلـة تحـديد ثمن المؤسسـة العـامة:  ثانيا
ما حقيقـة متعلقـان ببعضهمـا  رادفيـن، لك إنّ قيمـة و سعـر المؤسسـة ليس م
ي للمؤسسـة، بينمـا الثمـن ليس بالضرورة  ي إلّا تحـديد تحلي البعض، فالقيمـة ما 
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ن  أن يعبـر عن قيمـة المؤسسـة، لكنـه واقـع يتمخض عن إجـراء معقـد بالتفـاوض ب
ى الهـدف من العمليـة،  ري حـول مصلحـة متعـارضة، أو يتـحــدد بنـاء ع البـائع و المش
إذ أنّ تحـديد الثمـن من الرهـانات ال تتعـرض للضغـوطات و الانتقـادات من جميع 

ي، ح يتـم بيـع المـال العــام، و منـه تتكبـد   .الدولـة خسـائر مـاليـة النـوا
ى فــــذا الرهـــان، تســــيـة هـــــــنظـرا لأهم ن أجـل ـــر أدنـى مـرض سعـــعـى الحكـومـة إ

ى من أجل ضمـان ـتــــــــــــجـاد مسـإي ثمٍـر، و ضمـان نجـاح برنامج الخـوصصة، و سعـر أع
  .المـوجهـة إليه دخل للخـزينـة، و هذا تفـاديا للضغوطات و الانتقـادات

ي تحـديد الثمـن و هو الثمـن العـادل  و لهـذا تبنت الحكـومات مبـدأ أسـاس 
  .)70(برنـامج الخـوصصـة نجاح الذي يعكـس القيمـة الحقيقيـة للمـؤسسـة، و يضمـن

ي تحديد السعر و هـذا لأسبـاب مرتبطـة لكن رغم  ذلك هناك صعوبة 
  .ف المنـاخ الاستثمـاري بالمؤسسة محل الخـوصصة، و بظرو 

 رة الوطنية ي أحـد الأسبـاب ال تقت التمـاس خبـرة : انخفـاض مستوى الخ و 
  .)71(البيوت و المكـاتب الأجنبيـة، و ال تجهـل واقع البيئة المحليـة

 فإذا كانت البورصة فعـالة و نشيطـة فإنّ تحديد السعـر : ضعف الأسـواق الماليـة
ى أساس ال  .عرض و الطلب، و العكس صحيحيكون ع

 ا، ممـا أثر سلبا  : مشكلة الديون العامـة اني ي توازن م ي واختلال  تعـاني من عجـز ما
ا بثمـن  ا أو اقتنـا رين عن التقدم لشرا ى تحـديد السعر، و من ثم احجـام المش ع

ى القيمـة ا و  لحقيقيـة بخس، و منه ضيـاع أمـوال الدولـة، و عليه فإنّ الوصول إ
 :العـادلة يقت التصدي لأزمـة الديـون، و يتم بطريقتيـن 

ى إصلاح الهيـاكل التحـويليـة للمؤسسـة -1   .العمل ع
ي لدعم -2  .)72(عمليـات الخـوصصة تفعيـل دور الجهـاز المصر

ى ذلك فإنّ التقييـم الذي يجـريه الخبـراء يقت أن يأخـذ بعيـن  و بنـاء ع
ى حـدى،الاعتبـار خصوصي حيث تشكل تلك الخصوصيـات ـات كل مؤسسـة عـامة ع

ى القيمـة العـادلة للمـؤسسـة   .)73(صعـوبات قد تحـول دون الوقـوف ع
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ي عمليات الخوصصة : الفرع الثاني    مشكلة الفساد 
ن الفساد و الخوصصة، فما طبيعة هذه العلاقة  إذا كانت هناك علاقة ب

ي علاقة إرتباطية بمع  أنّه من الممكن أن تشوب الخوصصة ممارسات فهل 
ى انتشار الفساد ؟ أم  راتيجية الخوصصة بالضرورة إ فاسدة، ألا يؤدي تب اس

ن سببية لكون الفساد سمة  ن الإثنت ي الخوصصة أن العلاقة ب بينونة متأصلة 
  كممارسة اقتصادية ؟

ى طبيعة الموضوع و هو  ر ع ا كان البعض يعتقد إذ: سؤال آخر يسلط الضوء أك
ي استغلال ظاهرة الفساد، فهل  ى الموارد الاقتصادية يساهم  أن هيمنـة الدولة ع

ي الحل الأمثل للحـد من الفسـاد ؟   )74(هذا يع منطقيا أنّ الخوصصة 
ي عمليات الخوصصة صور : أولا    الفساد 

ي المراحل التاليـة ي عمليات الخوصصة    :يظهر الفساد 
 .ل عملية اتخاذ قرار الخوصصةالفساد خلا - 1
ي المناقصات  - 2 مثل هذه المرحلة تفتح الفساد خلال مرحلة تقديم العروض 

  :أمام الفساد من عـدّة أوجه الباب 
ا  - أ ي قيمة أصول الشركات المراد خوصص   التلاعب 

ر متاحة للجميع  - ب  استغلال معلومات غ
ى أسعار العقود و لاحت  - ت ن شركات للضغط ع كار السوق أو قيام تحالفات ب

 .لتقسيمه بعد ذلك
ن الشركات لتفـادي المنافسـة  - ث  التحالف الأفقي ب

دم الأ  عطاءات و هو الأساس المتمثل ساس المنطقي لعملية تقديم الهذا الفساد 
ا أصلا الحد من الفساد را )75(ي المنافسة ال كان الهدف م ، أما صفقات ال

شخاص هذا عن طريق منح المؤسسات لأ د و حرج، فه لب الفسا لا فلا حديث و 
ن بذ مو معين  .ا

 
  



319 
 

  من الفسـاد خلال عمليات الخوصصة حـد آليـات ال :نياثا  
ى  ي عمليات الخوصصة، ع  ضوء ما بيناه سابقـا، من خلال عرض صور الفسـاد 
  :استحالة الحد من مظـاهر الفساد، و هذا من خلال الآليـات التاليـة  ذلك لا يع

  يم الشفافية و المحاسبةتعزيز ق -
ي السياسات  - رر  ر الم ررة، و الإفراط غ ر الم الحد من عمليات الخوصصة غ

رالية الجديدة  .اللي
و متابعة صناعة القرار الاقتصادي  ي عملية تعزيز مشاركة المجتمع المدني -

 .تداعياته
كي مصالح الشعب الاقتصادية -   .)76(فرض عقوبات ردعية ضد من

  خاتمـة 
ا الدولة، تد خل الخوصصة ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم 

ا العامة  ى وضع و تنفيذ خطط لخوصصة عدد من مؤسسا حيث عملت ع
دفة بذلك تحقيق عدد من الأغراض من أهمها رفع كفاءة هذه المؤسسات و  مس

ى مصادر التمويل المختلفة   ا التنافسية، و محاولة الوصول إ ي تعزيز قدر
ي الذي يكتس أهمية خاصة، إلّا  الأسواق المالية، مع عدم إهمال الجانب الاجتما
رضه عقبات  ي غاية الصعوبة، لأن هذا المسار تع ى تحقيق ذلك أمر  أنّ الوصول إ

ى أسباب و عوامل  و عراقيل ال تظهر تارة بصورة آلية، و تارة أخرى تعود إ
ي ذلك، فأول صعوبة تع ي عمليات خارجية ساهمت  رضه هو نقص الشفافية 

ي برامجها إزاء عمليات  ى عدم توافق الحكومات  الخوصصة، ال ترجع إ
ي عدم وجود الأمن القانوني الذي يحكم العمليـات، نظرا  الخوصصة، و بالتا
ى جانب ذلك نلاحظ وجود مشكلة غياب  ا، إ لغموض الأهداف المرجوة م

ار السلبية للخوصصة، كمشكلة العمال، و جمود الوسائل الكفيلة لمواجهة الآث
بورصة القيم المنقولة ال ينتظر من عملية الخوصصة تنشيطها و تفعيلها، كل 
ى غياب الشروط الضرورية لإنجاح برنامج الخوصصة نظرا لصعوبة  هذا يرجع إ
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تمويل العمليات لضعف القطاع الخاص و عدم فعالية القطاع البنكي، أما من 
ي عدم فعاليـعوبة تكــــــــــــــــــرائية فالصـية الإجــالناح ب ـسبــصة بـة اجراءات الخوصـمن 
اـــــــــرة الفسـفحال ظاهــاست   .ـاد، و مشكلة تقييم المؤسسات المراد خوصص

ى مجموعة من الاقتـراحات ى ضوء ما تقدم نخلص إ   :ع
ريث قبل اتخاذ قرار التنازل عن المؤسسة العامة - إذ يجب الإعداد الجيد  ال

لسياسة الخوصصة بالدراسة و البحث و تحديد الأسباب و العوامل الرئيسية و 
  .الإجراءات اللازمة لإنجاحها

ى تنشيط و تفعيل بورصة القيم المنقولة -  .العمل ع
ا أن تشجـ - ى الإقبـال لاقتناءاتخاذ الخطوات ال من شأ  ع المستثمرين ع

 .المؤسسات العامة
ن يكون النمو الاقتصادي و العلاقات الاجتماعية من صميم مهام يجب أ -

 .المؤسسة
ي إنجاح برنامج الخوصصة -  .تطوير القطاع البنكي و تفعيله ليساهم 
  .ترشيد حاصل بيع المؤسسات العامة لتحقيق  النفع العام -
ى عمليات الخوصصة -  .تفعيل أجهزة الرقابة ع

  

  الهوامـش
ي ربيعة، الخوصص -)1(  ى الخواص، أطروحة لنيل درجة صباي ة بتحويل ملكية المؤسسات العامة إ
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  .، السالف الذكـر04- 01من الأمر رقم  19المـادة  - )38(
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  .2010- 09- 01صادر بتاريخ  50، ج ر عدد 2010أوت  26ي 

لوم ـــلة العـــــمج ،"ولةـــم المنقـــالقيريق بورصة ـــنوك العمومية عن طـــخوصصة الب"ال، ـــور كمـــت منصـــأي -)60(
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